• المبحث السادس
القانون الإداري وعلم الإدارة العامة

· يهتم علم الإدارة العامة بدراسة الجوانب التنظيمية والفنية والعملية لنشاط المنظمات الإدارية المختلفة، وذلك لتحقيق الأهداف الحكومية في إطار السياسة العامة للدولة، ويتناول هذا العلم الأصول والمبادىء والأساليب العملية للعمليات الإدارية المعروفة ومشكلاتها وهي: التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والتوجيه، وصنع القرار، والاتصالات، والحوافز، والقيادة الإدارية، والعلاقات الإنسانية، والرقابة الإدارية، وما يتفرع عن هذه الوظائف من مفاهيم أخرى.
· أما القانون الإداري فيتضمن القواعد القانونية المختلفة التي تحكم تنظيم الإدارة، ونشاطها، ووسائلها البشرية والقانونية والمادية، والرقابة القضائية على أعمالها.
· ومن ذلك يتضح لنا أن الإدارة العامة تمثل محور الدراسة لكل من علم الإدارة العامة والقانون الإداري، إلا أن كلا منهما ينظر للإدارة العامة من زاوية مختلفة. فعلم الإدارة العامة، ينظر للإدارة من الجانب الفني العضوي، في حين ينظر القانون الإداري للإدارة، من الجانب الموضوعي الوظيفي.
· ومثال ذلك: أن الجامعة الأردنية تعتبر- بالمفهوم الفني العضوي- إدارة عامة ينظر إليها الدارس في علم الإدارة العامة باعتبارها منظمة إدارية لها أهداف معينة، ويتساءل: كيف يمكن أن تدار هذه المنظمة الإدارية حتى تحقق أهدافها كاملة بفاعلية وكفاءة؟. فهو لا يعنيه الهيكل العام لهذه المنظمة بقدر ما تعنيه فنية العمل داخلها. ولا يهتم بالكيان الموجود بقدر ما يهتم بتحقيق هذا الكيان الهدف من إنشائه، ولا يشغله ما هو كائن بقدر ما يشغله كيفية الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية والمادية التي رصدتها الدولة له، أما الباحث في القانون الإداري فينظر للجامعة كمؤسسة عامة تعليمية تعمل وفق قانون معين هو قانون الجامعة الأردنية وما يتصل به من أنظمة وتعليمات، وما يستخلصه الباحث لهذه المؤسسة- في إطار القانون الذي يحكمها من توزيع للاختصاصات داخل كلياتها وإداراتها، وحقوق وواجبات الموظفين العاملين فيها، والشروط الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس في كلياتها المختلفة وفق الخطط الدراسية المحددة لكلياتها، وقواعد النجاح والرسوب، وكيفية تأديب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة، وغير ذلك من الموضوعات التي تتسم بالطابع القانوني الخالص.
· ولكي نوضح مظاهر الارتباط بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، نعطي مثالين هامين من الموضوعات التي يتناوله كل منهما بالدراسة، وهما: موضوع الوظيفة العامة، وموضوع القرارات الإدارية:
· الوظيفة العامة: يدرس القانون الإداري الوظيفة العامة من الجوانب الخاصة بالمركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة، وأوضاعه الوظيفية، وحقوقه وواجباته، وتأديبه، وانتهاء خدمته، فتبين نصوص القانون الإداري المركز القانوني للموظف العام، وهل هو في مركز تعاقدي في علاقته بالدولة أم في مركز تنظيمي؟. كما تبين الشروط التي يجب توافرها في المرشح للتعيين، وحقوق الموظف وواجباته تجاه وظيفته، وكيفية تأديبه عن المخالفات التي قد يرتكبها والجزاءات التأديبية المختلفة التي يمكن أن توقع عليه، وطرق انتهاء خدمته سواء بالإحالة إلى المعاش أو الاستقالة أو الفصل أو الوفاة.
· أما علم الإدارة: فيدرس الوظيفة العامة أيضا، ولكن من وجهة نظر مختلفة، إذ يبحث في كيفية تنظيم الوظيفة العامة من حيث: ترتيب الوظائف العامة وتوصيفها من خلال تحديد اختصاصات ومواصفات كل وظيفة، وكيفية تنظيم العنصر البشري، والبحث عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإداري، وتحديد طرق اختيار العاملين فيها ووسائل رفع كفاءتهم الإدارية عن طريق التدريب، والعلاقات الإنسانية بين القيادات الإدارية والعاملين، والأسس التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية الطيبة لقياداتهم والتي تتمثل في إشباع حاجاتهم الاقتصادي والنفسية من خلال الحوافز المادية والمعنوية، ودراسة مشاكلهم الوظيفية والاجتماعية والنفسية، والبحث عن انجح الحلول لهذه المشاكل. 
· القرارات الإدارية: يدرس القانون الإداري القرار الإداري من الجانب القانوني فيبين: شروط صحة القرار (أي صدور القرار من المختص قانوناً بإصداره/ وفقا للإجراءات المقررة، وان يكون سليما في سببه ومحله وغايته)، وأنواع القرارات (القرارات التنظيمية والقرارات الفردية)، وكيفية تنفيذ القرار وطرق التنفيذ، ومدى جواز سحبه أو إلغائه، وكيفية التظلم منه بالطريق الإداري أو الطعن فيه بالطريق القضائي بدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض.
· أما علم الإدارة العامة: فيدرس القرار الإداري من خلال، تحليل ما يسمى (بعملية صنع القرار) والمراحل التي تمر بها هذه العملية، فيبين: كيفية تحديد المشكلة محل القرار، واقتراح الحلول واختيار البديل الملائم لحلها، وتنفيذ البديل المختار بأقل جهد ووقت وتكلفة، وكل ذلك بهدف صدور القرار المناسب للموقف المناسب. وكذلك معرفة العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار (العوامل السياسية، والإنسانية، والبيئية، والاقتصادية، والتنظيمية)، ومعوقات صنع القرار وتنفيذه بالشكل الذي يحقق الهدف المنشود من إصداره. أما مشروعية القرار (مدى اتفاقه مع القانون)، ومدى اكتمال أركانه، فلا تهتم بها الإدارة العامة باعتبارها مهمة قانونية، وهكذا يختلف مفهوم القرار الإداري في القانون الإداري عنه في علم الإدارة العامة بسبب اختلاف نظرة كل منهما ومنهج دراسته. ففي حين تتميز النظرة القانونية بعمقها وتركيزها على الجانب القانوني لإصدار القرار وأهمية التزام مصدر القرار بالقوانين والأنظمة حتى تأتي قراراته سليمة ومشروعة من الناحية القانونية. تتميز نظرة علماء الإدارة العامة بالمقابل بشمولها وانفتاحها وتركيزها على جميع الأبعاد والمتغيرات التنظيمية والسلوكية والبيئية التي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات الإدارية، حتى تأتي القرارات الإدارية صائبة ورشيدة من الناحية الفنية والعملية.
· إلا أنه بالرغم من اختلاف نظرة كل من المدخلين للقرار الإداري، فان كلا منهما ساهم في إلقاء الضوء على مفهوم القرار الإداري وتحديد عناصره ومقوماته. فإذا كانت النظرة القانونية تؤكد على تحقيق المصلحة العامة من خلال سيادة القانون، والنظرة الإدارية تؤكد على تحقيق هذه المصلحة من خلال تركيزها على رشد القرار وفاعليته ووضع الأطر التي تكفل تحقيق ذلك، أخذه في الاعتبار تأثير العوامل النابعة من بيئة القرار، فأنهما يستهدفان في النهاية تحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة والنفع العام. 
• ويتبين لنا من خلال المثالين السابقين- الوظيفة العامة والقرار الإداري - الصلة الوثيقة بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة رغم اختلاف نظرة كل منهما لهذين الموضوعين، وفي تصورنا أن كلا من النظرتين – القانونية و الإدارية- تكمل إحداهما الأخرى، وهذا التكامل يبدو واضحا في التطبيق العملي، فالإدارة يجب أن تعمل على تحقيق أهداف العملية الإدارية وان تحترم في نفس الوقت القوانين والأنظمة عند استخدامها لجميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها، فالمدير لأي إدارة مطالب بأن يلم بالقواعد القانونية المتعلقة بعمله حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والمدنية والجنائية. وإذا أراد أن يكون مديرا ناجحا فعليه أن يعرف الكثير من مبادىء علم الإدارة العامة في مجالاته المختلفة.

· وان يكون محيطا أيضا بقواعد نظام الخدمة المدنية والقرارات والتعليمات المتعلقة به، وذلك لضمان أن تكون تصرفاته سليمة من الناحية القانونية، ورشيدة من الناحية الإدارية.
·  
